كان كلامنا المتقدم في بيان أن الدليل إذا كان ليس له إطلاق يدل على وجوب الواجب بعد الوقت وكان القيد ليس له دلالة على الانحصار، أي أنه لم يأت بمثابة لا صلاة إلا بطهور، فماذا نقول في ما دل على وجوب الواجب بعد الوقت؟ بمعنى على أي صورة من الصور المتقدمة نحمل ما دل على وجوب الواجب؟ هل على الصورة الأولى وأخواتها أم على الصورة الرابعة وأختها؟ 
هنا العلماء لهم كلام اشتهر عنهم، وخلاصته: أن المتعين في المقام لحمل ما دل على وجوب القضاء، المتعين هو حمل الدليل الدال على وجوب القضاء على الصورة الرابعة، الصورة الرابعة ماهي؟ تتذكرون الصورة الرابعة، وارجعوا إليها في الكتاب لترونها، التي قلنا لها أخت، والتي هي الصورة الخامسة، والتي قلنا القيد يكون له دخل في ملاك الواجب، بحيث لو تعذر القيد لما كان الدليل دالاً على وجوب الواجب دون قيده، بل يكون ما دل على وجوب الواجب بعدئذ بملاك آخر، ووجوب الواجب في الآن الثاني ليس باعتبار دخل القيد فيه، باعتبار أن القيد في الآن الثاني يتعذر حصوله، ومثال ذلك: لو قال لنا الدليل: صل زوالاً ثم زال الزوال، ونحن نعلم بدخالة الزوال في ملاك الصلاة، وجاءنا دليل آخر يقول: صل تلك الصلاة التي أمرتك بها أن تصلها زوالاً اقضها، لكان هذا الدليل الثاني مغايراً للوجوب الأول، إذ أن الوجوب الأول هو وجوب مقيد بقيد له دخل في ملاك الواجب، وهذا الثاني مجرد عن القيد، فهو وجوب مباين ومغاير للوجوب الأول، بعض علمائنا من الأصوليين حمل ما دل على وجوب القضاء في الأدلة إذا لم يكن للدليل الدال على وجوب الواجب إطلاق يقتضي الإتيان بالواجب دون القيد، وكان يستظهر من القيود أن لها مدخلاً في ملاك الواجب، فعندئذ إذا جاءنا دليل وقال لنا اقض! نحمل هذا الدليل على  الصورة الرابعة، و الصورة الرابعة هي المتعينة، ولا نستطيع أن نحمل هذا الدليل على الصورة الأولى أو على إحدى أخوات الصورة الأولى، لماذا لا نستطيع ذلك؟ لما أوضحناه من أن الصورة الأولى،  ارجعوا إلى الصورة الأولى، ماذا قلنا فيها الصورة الأولى؟ يكون هناك غرض مستقل مقارناً للواجب ليس له دخل في ملاك الواجب، حتى قال الماتن بأنه يستطيع المكلف أن يعجز نفسه عن الإتيان به، ويبقى الواجب على وجوبه لاستقلال الواجب عن القيد، ارجعوا إلى الصفحة 237، الصورة الأولى، مثل صل وصل في المسجد، وقلنا إن الصلاة في المسجد إنما أمر بها لإشغال المسجد، لا لكون المسجدية لها دخل في الصلاة، فالآن إذا جاءنا دليل وقال لنا اقض!، هل نستطيع أن نحمله على الصورة الأولى أو على الصورة الرابعة؟ قال الأكابر من الأصوليين: إن المتعين حمل الدليل على الصورة الرابعة، لأن حمل الدليل على الصورة الأولى خلاف ما يظهر من الدليل، الأدلة كلها يظهر منها دخل القيد في الواجب، والصورة الأولى هي خلاف مسار الأدلة، لأنها جائية لتقول لنا إن القيد أخذ مقارناً للواجب دون دخل فيه، وهكذا أيضاً الصورة الثالثة التي قلنا إن القيد له دخل في بعض مراتب الواجب، فإذاً لا نستطيع أن نحمل الدليل الدال على قضاء الواجب بعد وقته، لا على الصورة الأولى ولا على الصورة الثانية، بمعنى آخر: لا نستطيع أن  نقول بأن الإتيان بالواجب دون القيد هو من سنخ الواجب، بل حتماً نستفيد المغايرة بين المأتي به لاحقاً والمتروك سابقاً، نستفيد المباينة بين ما يقوله لنا الدليل آت به خارج الوقت و بين ما تركناه داخل الوقت، ومن خلال هذه المباينة والمغايرة بين الأمرين يتعين حمل ما دل على وجوب القضاء خارج الوقت على  الصورة الرابعة، ولا يسوغ لنا أن نحمله لا على الأولى ولا الثالثة، هكذا قال بعض الأصوليين.

أما الماتن فيخالف هؤلاء ويقول لهم: بل الأظهر حمل ما دل على وجوب القضاء على المسانخة، وأن الدليل القائل اقض ما فات، يعني آت به كما فات وليس بمغاير.

إن قلت: إن الوقت كان له مدخلية في ملاك الواجب، كما يستظهر فكيف استظهرتم من الدليل أن الإتيان بالواجب خارج الوقت من سنخ الواجب المتروك؟ كيف استظهرتم ذلك؟
قال الماتن بلسان حاله: نعم نستظهر ذلك، وذلك لأن المولى عندما أوجب علينا القضاء أوجبه بملاكه الأول لا بملاك جديد، غاية الأمر نستطيع أن نقول إن القيد له دخل في مرتبته فزال القيد وبقي الواجب بنفس ملاكه، فهو باق وليس مغايراً ومبايناً للأول، فاقض ما فات، يعني الأدلة الدالة على وجوب القضاء، سواءً كانت دالة على وجوب القضاء في الحج أو في الصلاة أو في الصوم، فهي  دالة على وجوب قضاء الواجب الذي هو من سنخ ذلك الواجب الأول وليس بمغاير له وبملاكه وليست بملاك آخر، واضحة لنا الفكرة؟ ارجعوا إلى الكتاب، قال: الأمر الثاني لو افترضنا قصور دليل الواجب صفحة 342، لو فرض قصور دليل الواجب عن إثبات وجوبه بعد الوقت لعدم الإطلاق أو لظهور دليل التوقيت في الانحصار، فقد ورد وجوب القضاء في كثير من الفرائض، الصوم و الحج والصلاة، و حينئذ يقع الكلام بين العلماء في أن القضاء هل هو لنفس ذلك المتروك بحيث يسانخه ويجانسه أو هو مباين ومغاير، المأتي به في الآن الثاني وجوب مستقل عما ترك في الآن الأول، نعم، من أن القضاء من سنخ الأداء، إما لوفائه بتمام ملاكه، غرضه، مع كون مصلحة الوقت مباينة لمصلحة الواجب، يعني افتراق في درجة القرب، كما قلنا في الصورة الثالثة، أو أن نقول إن الوقت مطلوب مستقل كما قلنا في الصورة الأولى، ولذلك يقول: إما لوفائه بتمام غرضه، مع كون مصلحة الوقت مباينة لمصلحة الواجب، كما هو مقتضى الصورة الأولى، أو لوفائه ببعض المصلحة لكون الوقت دخيلاً في بعض المراتب، كما هو مقتضى الصورة الثالثة، وهذا رأي الماتن، نقول نعم نستطيع أن نحمل ما دل على وجوب القضاء إما على الصورة الأولى أو الثالثة، ونستظهر من الأدلة أن ما يقضى هو من سنخ المتروك.

أما ما يقوله بعض الأصوليين كالمحقق النائيني (يرحمه الله) والشيخ المظفر (يرحمه الله) وغيرهما، يقولون: لا،  مغاير، وليس من سنخه، كما هو مقتضى الصورة الثالثة، أو هو من سنخ آخر، لا يكون محصلاً لشيء من مصلحة الأداء، الدليل  الثاني الذي يقول لنا اقض!، فاتتنا صلاة الظهر، وجاءنا ما يدل على وجوب قضائها، نقول هذا ماذا؟ الصلاة هذه المقضية ليست سنخ تلك الصلاة، هذا أمر جديد ليس له دخل  بالصلاة الفائتة، له ملاك يختص به، ونحن لا نحصل بالمأتي ملاك وجوب صلاة الظهر المتروكة، بل هذا المقضي له ملاك يختص به، ولذلك يقول: لا يكون محصلاً لشيء من مصلحة الأداء، لفوتها بتمامها بفوت القيد وهو الوقت، وإنما هو تدارك لفوته، مثل إذا قال لنا: إذا مرضت فاشرب الدواء، هذا شرب الدواء تدارك للصحة، وليس هو الصحة، بل شيء جديد، أو مثلاً  إذا فرطت في الأمانة وجب عليك إعطاء المثل، بالتفريط إعطاء المثل هو ليس إعطاء نفس الأمانة بل شيء جديد آخر.

 وقد سبق ظهور الفرق في جريان قاعدة الاشتغال عند الشك بعد الوقت في الامتثال، ماذا قلنا؟ قلنا قاعدة الاشتغال تجري في الصورة الأولى والثالثة ولا تجري في الرابعة، لماذا؟ لأنه يصير شكاً في التكليف، مجرى البراءة، أما في الصورة الأولى فباعتباره قيداً له ملاك مستقل به، الصلاة في المسجد ليس لها دخل في ملاك الصلاة، فلو تعذرت الصلاة في المسجد وفاتنا، قلنا أصالة الاشتغال محكمة وباقية، وتقول لنا: آت بالصلاة خارج الوقت، وهكذا  أيضاً الصورة الثالثة التي تقول إن القيد له دخل في بعض المراتب، مثل درجة الملائكة المقربين في مثالنا الإيضاحي.

وقد سبق ظهور الفرق في جريان قاعدة الاشتغال عند الشك بعد الوقت في الامتثال فيه، حيث تجري القاعدة في الصورة الأولى والثالثة، أما في الرابعة فالمجرى البراءة، كما علمنا، لأن هذا قلنا إن القيد له دخل في الملاك، وقد فات ملاك الواجب، فأشك في حدوث واجب جديد، شك في التكليف، مجرى البراءة، إذا عرفت هذا التفصيل فالعلماء على رأيين:

الماتن يقول: نستطيع أن نحمل الروايات الدالة على وجوب القضاء على الصورة الأولى والثالثة.

 وغيره من الأصوليين يقول: لا نستطيع ذلك، بل لابد من حمله على الصورة الرابعة.

إذا عرفت هذا فقد ذكر المحقق النائيني أن الصورة الأولى والثالثة وإن كانتا ممكنتين في  عالم الثبوت، إلا أنه،  يعني كما قلنا نحنه وذكرناهم، ثبوتاً ممكن،إلا أن ظاهر أدلة القضاء هو الصورة الرابعة، لماذا؟ لأنه لاحظ، لما يقول لك: اقض!، يعني فات الأصل، فهذا وجوب جديد مباين مغاير، اقضِ يعني آت بشيء جديد، ماهية جديدة مباينة للماهية الأولى، لأن ظاهر لفظ القضاء هو تدارك ما فات في وقته، ولا معنى للتدارك في الصورة الأولى والثالثة، لأنه ماذا قلنا الصورة الأولى؟ القيد ليس له دخل في الملاك، وإنما مطلوب مستقل، والصورة الثالثة القيد له دخل في مراتب، حيث يكون الفعل خارج الوقت مأموراً به بنفس الأمر الأول فيهما، الصورة الأولى والثالثة، إذا فاتاك هاتان الصورتان، في الآن الثاني ماذا يصير الأمر؟ أمر بهما، ومن سنخ الأمر الأول.

 الماتن يقول: كلا أيها المحقق النائيني بل نستطيع أن نحمل ما دل على وجوب القضاء على الصورتين الأولى والثالثة، ونناقشك أيها المحقق العلم، كما أوضحنا المناقشة فيما تقدم.

 وفيه، انظروا المناقشة، يقول: ما معنى قولك لا نسطيع أن نحمل ما دل على  وجوب القضاء على الصورتين
 الأولى والثالثة؟ لأنه لا تدارك لهما يبقى الأمر على حاله، نقول لك: حتى هاتان الصورتان لهما تدارك.

 وفيه إن أريد بتدارك ما فات في وقته مجرد الإتيان بالواجب بعد وقته، مجرد الإتيان، التدارك هو الإتيان بالواجب بعد وقته، فهذا يتلاءم مع الصورة الأولى والثالثة، تدارك، لما أقول لك الآن: تدارك الشيء الذي فاتك، ففاتك، يعني آت به نفسه، لا مغاير له ومباين عنه، بل هو، كما الآن إذا واحد أخذ منك بشتك، عباءتك، فأقول لك: التفت إلى بشتك، يعني آت بنفس بشتك، خذه، هذا مثال لتقريب الصورة، فهو لا ينافي الصورتين المذكورتين.

 وإن قلت: لا، هذا التدارك مثل التفريط في الأمانة، إذا واحد أودعك أمانة فهي وديعة عندك يجب عليك الحفاظ عليها، فإذا فرطت فيها وجب عليك أداء المثل، هذا أداء المثل ليس هو الأمانة بل مثل، شيء آخر مباين مغاير لكنه عوض، هنا كذلك إذا فاتتك الصلاة في المسجد وأردت أن تصلي في خارج المسجد، هي ليست الصلاة، شيء مثل الصلاة، يقول الماتن: كلا، هذا النحو من التأويل وحمل أدلة و جوب القضاء على هذه الصورة غير متعارف لا عرفاً ولا شرعاً، وسوف نوضح كيف يفهم العرف أدلة وجوب القضاء وكيف جاءت الآيات والروايات في تبيان أن قضاء ما فات من سنخ ما فات، وليس مغايراً في سنخه.

 الماتن يصر على اتحاد السنخية لا المغايرة، (حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه)، لماذا يقول إنه من سنخ ما فات؟ يقول لأن هذه الصلاة ليست بأمر جديد، هذا الأمر الجديد دال فقط على التدارك، وإلا لو كان أمراً جديداً لفهم العرف واتضح له وجود مغايرة، بينما هو يقول قضيت صلاتي تلك، ولم آت بشيء جديد، ليس مثل تفريطه في الأمانة يقول أنا أعطيته بدلاً عنها، شيئاً مغايراً عنها، هذا العرف لا يفهمه.

ارجعوا إلى المتن، وإن أريد به تدارك النقص الحاصل بسبب فوت الواجب، بحيث يكون الفرق بين الأداء و القضاء هو الفرق بين حراسة الماء المانعة من تلفه، والضمان، إذا ما حرست وفرطت وجب عليك الضمان بسبب التلف و التفريط، نقول هذا الحمل على هذه الصورة بعيد، القضاء ليس مثل التفريط في الأمانة بعيد عن مرتكزات العرف لمعنى القضاء، بل ما لدى العرف مركوز في أذهانهم أن ما يؤتى به قضاء لشيء من سنخه لا مباين  ومغاير له.

 ولذا أنت إذا فرطت في الأمانة، وما قمت بالواجب، ووجب عليك الضمان، الإتيان بالبدل، ففي هذه الحالة هل تقول إن إعطائي البدل قضاء؟ يصدق عليه القضاء؟ هذا ليس قضاء، القضاء لا يطلق على الموارد التي فيها مباينة، القضاء في الأعم الأغلب يطلق على الموارد التي فيها مسانخة، وخاصة أو كثر إطلاق القضاء بلحاظ التفويت في الوقت، يعني قيد الوقت كثر فيه، واجب قيد بوقت كالصوم أو الحج أو الصلاة فما جاء به المكلف، فأوجب الباري تعالى عليه القضاء، ولكن القضاء من سنخ الأداء يقول الماتن و ليس جديداً، فهو بعيد عن المرتكز عرفاً لمعنى القضاء، بل المرتكز لدى العرف أن ما يؤتى به قضاءً لشيء من سنخه لا مباين له، وإذا أردت أن تصدق بذلك ترى أنه لا يصدق القضاء في المثال المزبور، إذا فرطت في الأمانة ثم أتيت لصاحب الأمانة ببدل عنها وسئلت ماذا فعلت؟ هل تقول قضيت؟ لو تقول قضيت يصير من باب التسامح، بل تقول أديت الأمانة، قد تقول قضيت، ولكن من باب التوسع، والمسامحة في الإطلاق.

......

نعم بدل، صح بدل، ولكنه بدل مغاير في الأمانة، الصلاة بدل مسانخ، وإلا هو بدل في كلا الأمرين، لا إشكال في إطلاق لفظة البدل ولكن البدل على قسمين:

مسانخ ومغاير.

أي بدل؟ نرى هذا البدل في الضمان مغايراً، والبدل في الصلاة مسانخاً، حسب ادعاء الماتن.

....

أمر اعتباري، ولكن الأمور الاعتبارية قريبة الأمور العينية، لما أنت الآن يتلف عليك مال، فتؤدي مثل المال، هذا عين، ومرة أخرى أنت ليس عندك مال، فتريد أن تؤدي عيناً خارجية، هذا ليس من سنخه، تروح عنك صلاة، يقول لك: لا، لا تأتي الصلاة بل ادفع صدقة، هذا شيء آخر، لكن الصلاة هي سنخ الصلاة، غاية الأمر أن الصلاة الأولى قيدت بوقت، والثانية خرج الوقت، فلا نستطيع أن نقول بزوال الوقت أن السنخية اختلفت، هذا سقوط القيد ليس إلا، قسراً.

.....

أحسنت، هذا تأييد للماتن، ولذلك يقول: ولذا لا يصدق القضاء المذكور، ونظائره التي تؤدي البدل، لا يصدق القضاء، الصلح الآن إذا اختلفت مع واحد وجئت تتصالح معه، شيء آخر ، هذا شيء جديد،الصلح، وله نظائر من الأمثلة العرفية و الشرعية، ويطلق عند العرف على مثل أداء الدين، الآن إذا واحد صدم سيارتي واصطلحت معه على مال، أنت ما عدلت له السيارة،بذلت له المال، لكن المال هو يستفيد منه في إصلاحها، وعند المتشرعة على الصوم بعد شهر رمضان لمن تركه فيه لمرض أو سفر مع ظهور دليله في أن ما يأتي به بعد شهر رمضان من سنخ الصوم، وليس شيئاً جديداً، ليس إذا قال فاتك الصوم مثلاً صل مائة ركعة، حتى يصير مغاير للسنخية، أو اعتق مائة أمة، الأمر ليس كذلك، هذا الآن شرحناه من ناحية نظرية أو من ناحية عقلية أوضح الماتن مطلبه، بأن ما يؤتى به قضاءً من سنخ ما فات، وليس بمغاير، وليس بمثل الضمان وإعطاء البدل بسبب التفريط والتلف، الأمر يكون نتصور فارقاً بين الشيئين، بين الأمرين.

يقول أكثر من ذلك، لنلحظ الأدلة الواردة عند الشارع المقدس، سوف نرى الأدلة أيضاً تبين مفصحة أن ما يؤتى به من سنخ ما ترك، انظروا إلى قوله تعالى، قال الله تبارك وتعالى في الصوم: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياماً معدودات) خلاص، هذا المفروض علينا الصوم أياماً معدودات، فأنا مريض لا أستطيع أن أصوم شهر رمضان، أو مسافر (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) نفس ذاك الصوم الذي فاتك في وقته، آت به خارج وقته، هذا الذي نفهم من الآية، بدل الصوم هل نعتق عبيداً؟ (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،فمن شهد منكم الشهر فليصمه)(ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) عدة، مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني من سنخ الأيام التي فاتتك بسبب مرضك وسفرك، (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) بعد انظر أوضح (ولتكملوا العدة) الله أوجب عليك أن تصوم عدة من الأيام فإذا فاتتك في الشهر، آت بهذه العدة خارج الشهر، هذا ماذا نفهم منه؟ ما قاله الماتن أو ما قاله المحقق النائيني؟ الأقرب الصحيح هو ما قاله الماتن، فإنه ظاهر في وحدة الأمر تبعاً لوحدة الأمر و الملاك، والزمان، الزمان صحيح قيد، ولكنه عند عدم التمكن منه، لا آتي بشيء جديد غيره، ولعل هؤلاء، يعني المحقق النائيني وبعض من الأصوليين الذين حملوا أدلة وجوب القضاء على الصورة الرابعة تأثراً بالدقة الفلسفية، حيث أن الشيء المقيد بزمان يغاير الشيء الآخر الذي يؤتى به في زمان آخر دقة، ولكن عند العرف وعند الشارع أن هذا الصوم هو نفس الصوم والصلاة هي نفس الصلاة، والحج هو نفس الحج، الدقة صح العقلية، أنت أنت عرفاً، ولكن أنت غيرك في الآن الثاني، لعلهم تأثروا بالدقة العقلية، حيث لايناسب اختصاص الفرض بصوم رمضان، وأن صوم المسافر والمريض بعده جبر لما حصل لهما من نقص بسبب الإفطار في رمضان، هذا لا نستطيع أن نحمله على مثل التفريط ثم أنه يضمن الواحد، هل نقدر أن نحمله على هذا المعنى؟ بعيد، لأنه تأتي بشيء آخر في الضمان، أما هنا فالشيء نفسه، ويؤيد ما ذكرناه، انظر ماذا يقول علماء اللغة، تفسير اللغوين للقضاء، القضاء ما هو؟ قالوا: هو الأداء لما فاتك، الأداء يعني لنفس السنخ، والوفاء للدين، القضاء هو تفي دينك، أو العهد، أو نحوهما، بهذه التفسيرات يعني تقترب الصورة لنا من أن ما يؤتى به من سنخ ما ترك، ما مضى، وهو الظاهر من قوله تعالى: (فلما قضى موسى الأجل) كيف  لما قضى موسى الأجل؟ ماذا نستفيد من عنده؟ انتهى، يعني وفاه وأتى به، فالقضاء بمعنى الإيفاء والإتيان بالشيء، الإتيان بنفس الشيء المطلوب به، ولذلك قضى موسى أجله وحقق ما طلب منه شعيب (عليهما السلام)، وقوله: (فمنهم من قضى نحبه) يعني وفى، أى به، (إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها) الآن الماتن يريد أن يتشبث بالآيات القرآنية والأحاديث الدالة على تأييده لمطلوبه، (فإذا قضيتم مناسككم) حتى القضاء نفس ما طلب منك، الله أمرك بأداء النسك، ثم قضيت مناسكك، يعني أتيت بها نفسها، نفس المعنى، فهل نقول بما أنه قضاء فهو شيء غيره، مباين؟ لا، أصلاً أطلق القرآن القضاء على نفس الشيء الذي تأتي به ومطلوب منك في نفس الحال، وأنت بعدك فيه، وفي قوله تعالى: (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله)، وفي قوله (صلى الله عليه وآله):"مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر"، فقضوا، يعني أدوا ووفوا ما كتب عليهم، فالقضاء يستخدم بمعنى الإيفاء بما كتب عليك، لا القضاء يستخدم بمعنى الإتيان بجنس مباين ومغاير.

 إلى غير ذلك من الاستعمالات الكثيرة في الكتاب والسنة والعرف، في أن قضاء الشيء هو الأداء لذلك الشيء بنفسه، وهذا الاستخدام لدى العرف لم يخرج عنه الشارع وإن استخدمه في الإتيان بما فات بعد وقته، إلا أن المحقق النائيني أصر على مطلوبه، بإيراد بعض الأمثلة المقربة لرأيه، سوف تأتينا هذه الأمثلة مع المناقشة لها وتبيان أيضاً رأي الشيخ المظفر ليكتمل لنا المطلب، ويتبين أن ما قاله العلمان  النائيني والمظفر (يرحمهما الله) ليس بتام، وأن الصحيح ما أفاده الماتن.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
